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 مقالة بحثية

 قراءة تحليلية نقدية :السعودي المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية

 )الباحث المراسل( سلطان سليمان الجدعاني

 .جدة، السعودية ،زعبد العزيكلية الحقوق، جامعة الملك  ،باحث ماجستير في القانون الخاص

 جاجانعمر  قعبد الرزاد. 

 ة.جدة، السعودي، زعبد العزيكلية الحقوق، جامعة الملك ، أستاذ القانون التجاري المشارك

 الملخص:

تعُد المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية أحد أهم المواد الموضوووووووعية للقانون التجاري، ذلك أنتا جاري بتعريج التاجر ال ي هو 

ا لأهمية ه ا المادة، ولعدم وجود دراسووووواي سوووووابقة  من  عام  صووووودري حولتا، ولأن النظام الم كور قدعِماد النشووووواج التجاري. ونظرم

ي عن مدى دقة ه ا المادة، وما إذا كان وافية للتدف التي وُضعت من أجله أم يعترها النقص، وما هي الصيغة هـ، فقد تم التحر  1350

، وذلك من خلا  تحليل المادة يالمنتج التحليلي النقدالبديلة المقترحة في تلك الحالة. وقد أتبع الباحث للإجابة على تسووووووواث  البحث 

 وقد توصوول الباحث إلى عدد من النتا،ج، من نظام المحكمة التجاري ة السووعودي والأنظمة ذاي العلاقة. -وما تقتضوويه الدراسووة-الأولى 

ري غير مسووووتوفية أهمتا أن المادة الأولى من نظام المحكمة التجاري ة يعتريتا النقص، حالتا حا  الكثير من مواد ه ا النظام، حيث جا

 . لوووموووتووو ووولوووبووواي صوووووووووقوووة الوووتووواجووور، فوووقووود ذكوووري  ووووووووورجووويووون فوووقووو  مووون أصووووووووول أربوووعوووة  وووووووووروج لصوووووووووقوووة الوووتووواجووور

فقد ل لك ولأهمية ه ا المادة وما يترتب عليتا من آثار والتزاماي، حيث أنتا تجعل الشووووووخص في مركز قانوني مختلج عن غيرا، 

يعتريتا من النقص،  النظام لمارة إعادة صووياغة المادة الأولى من أوصووى الباحث بنتاية ه ا البحث بعدد من التوصووياي، أهمتا ضوورو

 وذلك بصيغة تستوفي معتا جميع الشروج لاكتساب صقة التاجر.

 .لية التجارية، الأهلية التجاريةالقانون التجاري السعودي، صقة التاجر، احتراف الأعما  التجارية، الاستقلا: المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

The First Article of the Saudi Commercial Court Law is considered as one of the most important 

substantive articles of the Commercial Law, as it defines the merchant that forms the pillar of 

commercial activity. Given the importance of this Article, absence of previous literature thereon, 

and as the mentioned law has been issued since 1350 AH, the accuracy of this Article has been 

checked, and whether it is adequate for the purpose of which it was drafted or is insufficient, as 

well as the proposed alternative version in that case. To answer the research question, the 

researchers followed the analytical and critical approach by analyzing the first Article, and the 

Saudi Commercial Court Law and related laws as required by the study. The researcher reached 
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a number of results, the most important of which is that the first Article of the Commercial Court 

Law is insufficient, like many articles of this law, as it did not meet requirements of the merchant's 

status, since it mentioned only two conditions out of four conditions for the merchant's status. 

Therefore, for the importance of this Article and its implications and obligations, as it puts a 

person in a different legal position from others, the researcher made, at the end of this research, a 

number of recommendations, the most important of which is to the necessity to redraft the first 

Article of the Law because it is insufficient, in a draft that meets all conditions for having the 

merchant status. 

Keywords: Saudi commercial law, the merchant, merchant status, professionalism of business, 

commercial independence, commercial eligibility. 

 

 بحث الأول: الإطار العام للدراسةالم. 1

 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة واتم التسليم، وبعد: 

ن اق القانون التجاري على نظريتين، النظرية الموضوعية والتي أساستا فكرة العمل التجاري، تستند الأنظمة التجارية في تحديد 

هـ وإن كان قد 1350\1\15م بتاريخ 32والنظرية الشخصية التي أساستا التاجر. إن نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي 

ا قد تبنى النظرية  ،التي أعتبرها تجارية في المادة الثانية من النظامتبنى فكرة العمل التجاري، وذلك بتعداد عدد من الأعما   إلا أنه أيضم

فت المادة الأولى من النظام التاج ا لا يمكن أن تُ بق إلا على من يكتسب صقة التاجر، ل ا فقد عر  ر )الجبر، الشخصية ووضع أحكامم

 .م(1996

ة لقضار التجاري قد تأثر في الواقع العملي بالنظرية الشخصية عن النظرية الموضوعيوبالرغم من أن المنظ م قد تبنى النظريتين، إلا أن ا

. ل ا فإن اكتساب صقة التاجر تعد  من الأمور الأولية التي يجب البحث والتنبه لتا، ذلك أن التاجر هو عِماد النشاج هـ(1443)الشريج، 

 التجاري.

  :الدراسةأهمية  1.1 

فت التاجر-من نظام المحكمة التجارية لمادة الأولى ل  أهمية علمية وعملية: -التي عر 

فالأهمية العلمية تتمثل في كون صقة التاجر من أهم مواضيع القانون التجاري، حيث أنه يعد  من مواضيع الأحكام التي تقوم عليتا 

 العديد من الأمور الأخرى في ه ا المجا . 

المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية هي المرجع في تحديد صقة التاجر وذلك وفقما لمحضر اللجنة  أما الأهمية العملية فتتمثل في أن

هـ، وال ي نص في )أولام(: "بأن تعد المادة ٢٩/١/١٤٣٩( المؤرخ في ٢٨٢٦المشكلة بقرار ر،يس المجلس الأعلى للقضار رقم: )

ة التاجر...". أما من حيث الآثار فإنه يترتب على اكتساب صقة التاجر العديد الأولى من نظام المحكمة التجارية المرجع في تحديد صق

 من الأمور التي تعد  في غاية الأهمية، ذلك أن للتاجر مركز القانوني يميزا عن غيرا. ومن ه ا الآثار تحديد المحكمة المختصة )المحكمة

مميزاي يتميز بتا القانون التجاري عن القانون المدني. بالإضافة إلى  التجارية( وك لك ت بيق مبدأي السرعة والا،تمان وما يتبعتا من

 الالتزاماي التي تقع على عاتق التاجر، ومنتا مسك الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري، والانتساب إلى الغرفة التجارية.

بدر ه ا الصقة، ومن ثم ترتب نتا،جتا وإنزا  آثارها ل ا وجب تحديد معيار دقيق لاكتساب صقة التاجر، وذلك من أجل تحديد وقت 

 على ه ا التاجر.

   :الدراسة إشكالية 1.2

 تكمن إ كالية ه ا البحث بالتساث  التالي: ما مدى دق ة المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية في تحديد

  روج اكتساب صقة التاجر؟
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 أهداف الدراسة: 1.3

 كانت إذا والنظر فيما امن خلا  تحليلت في مادته الأولى محكمة التجاريةنظام الوقوف على ال إن ه ا الدراسة تتدف بشكل ر،يسي إلى

الشروج وذلك من خلا  الوقوف على   روج صقة التاجر بدقة، والوقوف على ماهية كل  رج ومت لباته وحالاته. المادة مستوفيه

 المادة، ومن ثم النظر في الشروج الأخرى التي لم تت رق لتا المادة.المنصوص عليتا في 

 :الدراسةمنهج  1.4

، وذلك من خلا  المنتج التحليلي النقدياعتمدنا الدراسة وللوصو  إلى الأهداف المنشودة من ه ا الدراسة فقد للإجابة على تساث  

 المحكمة التجارية السعودي والأنظمة ذاي العلاقة.من نظام  -وما تقتضيه الدراسة-تحليل المادة الأولى 

 :الدراسةخطة  1.5

، والتي تناولت تعريج التاجر. يلاحظ أن المادة لم تتحدث إلا عن  رجين الدراسة اعند النظر إلى المادة الأولى التي هي موضوع ه 

 من  روج اكتساب صقة التاجر، إلا أن هنالك اربعة  روج لاكتساب صقة التاجر.

بعنوان الشروج المنصوص عليتا  الثانيالمبحث  أما ،للإجار العام للدراسةثلاث مباحث. مبحث أو   ل ا فقد تم تقسيم ه ا الدراسة الى

افي المادة الأولى،   . الثالثالتي لم تنص عليتا المادة فقد تمت معالجتتا في المبحث  الشروج وأخيرم

 المنصوص عليها في المادة الأولى.: شروط صفة التاجر الثانيالمبحث . 2

ف نظام المحكمة التجارية السعودي التاجر القرد في مادته الاولى، حيث نص ت المادة على: " التاجر هو من ا تغل بالمعاملاي  عر 

 التجارية واتخ ها متنة له".

صقة التاجر. الشرج الأو  هو مبا رة يت ضح من خلا  قرارة نص المادة أن المنظ م قد نص على  رجين في ه ا المادة لاكتساب 

إن  رجي  اكتساب صقة التاجر المنصوص عليتا في ه ا  الأعما  التجارية، وأما الشرج الثاني هو احتراف ممارسة ه ا الأعما .

، وليس المادة هي  روج متعلقة بالعمل، حيث أن مبا رة الأعما  التجارية واحتراف ممارسة ه ا الأعما ؛ هي  روج خاصة بالعمل

في ه ا المبحث ستتم معالجة  رج مبا رة الأعما  التجارية في الم لب الأو ، كما سيتناو  الم لب الثاني  بالشخص القا،م بت ا العمل.

  رج احتراف ممارسة ه ا الأعما . 

ا مشروع نظام المعاملاي التجارية عب هي و ،ر منصة است لاعولكن قبل ذلك يجب أن نشُير إلى أن وزارة التجارة قد نشري مؤخرم

منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوجني للتنافسية لاست لاع آرار العموم والق اع الخاص والجتاي الحكومية بشأن الأنظمة أو 

 اللوا،ح وما في حكمتا الصادرة عن الجتاي الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية.

ا خاصة بالتاجر جار مشروع نظام المعاملاي حيث  التجارية بأحكام تنظم مزاولة الأعما  التجارية، كما تضمن مشروع النظام أحكامم

والمتجر، وأحكام تتعلق بالتزاماي التاجر والالتزاماي التجارية بشكل عام، وغيرها من الأحكام التي تتدف إلى تنمية ق اع التجارة 

محل العديد من  -في حا  صدورا- ( مادة. وسيحل ه ا المشروع 320أبواب و)( 9جار المشروع ضمن ) فقد .والاقتصاد والاستثمار

م، كما حددي 28/12/2021حددي وزارة التجارة تاريخ بداية الاست لاع وقد  الأنظمة التجارية ومن أهمتا نظام المحكمة التجارية.

 م.17/2/2022توقيت نتاية الاست لاع بتاريخ 

جاري المادة العا رة من المشروع بالتعريج بالتاجر في فقرتين، أحدهما للشخص ذي الصقة ال بيعية، والأخرى للأ خاص المعنوية. 

فت المادة التاجر القرد بأنه: "الشخص ذي الصقة ال بيعية ال ي يحترف مزاولة واحد أو أكثر من الأعما  التجارية باسمه وقد  عر 

 ولحسابه الخاص".

 لمطلب الأول: مباشرة الأعمال التجاريةا2.1 

يجب على الشخص حتى يكتسب الصقة التجارية أن يمارس عملام تجاريما، وقد نص  ك لك مشروع نظام المعاملاي التجارية على ه ا 

ع السعودي تعريقما له، وإنما ا10الشرج في المادة )أ/ تبع جريقة العديد من (. ليس من الستل تعريج العمل التجاري، ل ا لم يضعْ المشر 

ع مجموعة م(. 2016)حمدالله،  الأنظمة المقارنة، وذلك بسرد أو تعداد مجموعة كبيرة من الأعما  التي تعُتبر تجارية ل ا فقد عد د المشر 

 كبيرة من الأعما  التي أعتبرها تجارية في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. 
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التجارية قد تقادى الغموض ال ي تعتريه الأعما  التجارية المنصوص عليتا في المادة الثانية من نظام إلا أن مشروع نظام المعاملاي 

نت المادة الخامسة تعداد للأعما  التجارية 9-5المحكمة التجارية، حيث أفرد للأعما  التجارية الباب الثاني ضمن خمسة مواد ) (. تضم 

ا لكون المادتين السالقة ال كر 18ة السادسة بتعداد المقاولاي التجارية ضمن )( فقرة. كما جاري الماد16المنقردة، ضمن ) ( فقرة. ونظرم

ا، فقد جاري المادة السابعة لتحديد ضاب  الأعما  التجارية بالقياس. أما المادة  قد عد دي الأعما  التجارية المنقردة والمقاولة حصرم

فت الأعما  التجارية بالتبعية.  ا فقد عد دي المادة التاسعة الأعما  التي لا تعد تجارية بحا  ضمن )الثامنة فقد عر   ( فقراي.7وأخيرم

نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي  (16/1المادة )) تقُسم الأعما  التجارية إلى أعما  تجارية أصلية وأعما  تجارية تبعية

ث من أنواع الأعما  التجارية، وهي مزيج بين النوعين وتسمى بالأعما  بالإضافة إلى نوع ثال (.هـ15/8/1441وتاريخ  93رقم م/

 المختل ة.

ا أو  ف الأعما  التجارية الأصلية بأنتا هي التي أضقى عليتا المنظم الصقة التجارية بغض  النظر عن القا،م بتا سوارم كان تاجرم تعُر 

ن تعريقتا بأنتا هي التي لا تكتسب الصقة التجارية ب بيعتتا، بل هي . أما الأعما  التجارية التبعية فيمكم(2015)حاجوم،  غير ذلك

 أعما  مدنية الأصل، أستقر الققه والقضار على إضقار الصقة التجارية على ه ا الأعما  بسبب صدروها من تاجر لخدمة تجارته

، يكونهـ(1440)القر ي،  ا الأعما  التجارية المختل ة، وهي التي تتضمن عملام تجاريما بالنسبة لأحد الأجراف ومدنيما لل رف  . وأخيرم

 .(م2018العليكي، ) الآخر، مثل التاجر ال ي يبيع سلعة للجمتور، فالعمل يقع تجاري للتاجر، ويقع مدني للمستتلك أو المشتري

أو الأصلية( والمنصوص الأعما  التجارية التي يجب على الشخص احترافتا ليكتسب الصقة التجارية هي الأعما  التجارية ب بيعتتا )

، حسيني، الغامدي) عليتا في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، وك لك ما أعتبر من الأعما  التجارية الأصلية ب ريق القياس

، ذلك أن المنظم في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية حينما نص على الأعما  التجارية ذكر في بداية ه ا المادة (هـ1430

"يعتبر من الأعما  التجارية كل ما هو آي" ل لك فإن الأعما  التجارية الأصلية لا تقع على سبيل الحصر، فمنتا ما نص عليه المنظ م 

ا بعد يوم، ولا يمكن أن صراحة ومنتا ما ترُكَ  للقياس ولقضُاة الموضوع. وحسنما فعل المنظم؛ ذلك أن الحياة التجارية في ت ور يومم

ا في وقت معين، لأصبح النظام معيبما وينقصه  يقوم المنظ م بتقنين جميع الأعما  التجارية، فلو أست اع التقنين لت ا الأعما  حصرم

ا ه ا التوجه ضمن مواد مشروع نظام المعاملاي التجارية، وذلك وفقما للمادة الكثير من الأعما  في وقت لاحق للتق نين. ونجد أيضم

السابعة من المشروع، إلا أن المشروع قد أ ترج لاكتساب الأعما  التجارية بالقياس الصبغة التجارية أن تتم مزاولتتا على سبيل 

 الاحتراف واستتداف تحقيق الربح. 

ذلك أنتا أعما  مدنية الأصل، تكتسب الصقة التجارية  الشرج،الأعما  التجارية بالتبعية لا يتحقق معتا ه ا  ل لك يتضح لنا ك لك أن

ية إذا قام بتا التاجر لخدمة تجارته، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليتا لاكتساب صقة التاجر، لأن التاجر هو من يضقي عليتا الصقة التجار

ما أن الأعما  التجارية المختل ة ليست فئة ثالثة مستقلة من الأعما  التجارية، وإنما هي عملام يكون . كم(2004)يحيى،  وليس العكس

 .م(2003ن )إسماعيل، تجاريما لأحد أجرافه، فإن كان العمل تجاريما ب بيعته أو عملام تجاريما بالتبعية فإنه يخضع للحكمين السابقي

ن، الأعما  التجارية المنقردة، والأعما  التجارية على وجه المقاولة. يتناو  ه ا الم لب الأعما  التجارية الأصلية تنقسم الى قسمي

 ه ين النوعين، لأن الأعما  الأصلية هي التي تمنح ممارستا صقة التاجر، وذلك في القرعين الآتيين:

 الفرع الأول: الأعمال التجارية المنفردة2.1.1 

الأعما  التي تعتبر تجارية بقوة النظام ولو حصلت بصورة منقردة، أي لا يشترج تكرار القيام بتا يقصد بالأعما  التجارية المنقردة 

ا أو غير ذلك  .م(1999)البارودي، الققي،  حتى تعتبر تجارية، أيما كان القا،م بتا سوارم كان تاجرم

عليتا وفقما لنظام المحكمة التجارية؛ ل لك سنتناو  أولام نص  المنظ م على عدد من ه ا الأعما  صراحةم، بالإضافة إلى أنه يمكن القياس 

 للأعما  التجارية المنقردة المنصوص عليتا صراحة، ثم الأعما  التجارية المنقردة بالقياس، وذلك على النحو الآتي:

 الأعمال المنفردة المنصوص عليها صراحةً: -أولً 

ت لمرة واحدة. نتناو  ه ا الأعما  نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على  خمسة أعما  تكتسب صقتتا التجارية ولو تم 

 بشكل موجز على النحو التالي:

  رار المنقولاي لأجل بيعتا بربح: -أ
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(  على " كل  رار بضاعة أو أغلا  من مأكولاي وغيرها لأجل بيعتا ...". يتضح أن المنظ م قد أ ترج 2نصت المادة )أ/

 ر  رار المنقولاي لأجل البيع عمل تجاريما، وهي:أربعة  روج لاعتبا

 أن يكون هناك  رار. -1

 أن يقع الشرار على منقو . -2

 أن يكون الشرار بقصد البيع. -3

 .هـ(1440)القر ي،  أن يكون البيع بقصد الربح -4

 الأوراق التجارية  -ب

. يمكن تعريج الأوراق التجارية بأنتا ( على تجارية: " كل ما يتعلق بسنداي الحوالة بأنواعتا"2نص  المنظ م في المادة )ج/

صكوك محررة وفق البياناي النظامية، تتضمن التزام  خص بدفع مبلغ محدد من النقود في وقت محدد أو لدى الاجلاع، 

 بتاريخ ،37الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) . وقد حد د نظام الأوراق التجاريةم(2020)قرمان،  قابلة للتداو  بال رق التجارية

 ه ا الأوراق بأنتا: الكمبيالة والسند لأمر والشيك. (هـ1383\10\11

إلا أنتا لا تضُقي على القا،م  -وفقما للقو  الراجح- إن الأعما  التجارية المتعلقة بالأوراق التجارية وإن كانت تجارية في ذاتتا

مستأجر هو لا يحترف سحب السنداي، بل بتا صقة التاجر في جميع الأحوا ، فالمؤجر ال ي يقوم بسحب سند لأمر على ال

 .م(1996)الجبر،  يحترف تأجير العقاراي

 أعما  الصرافة  -ج

( على تجارية كل ما يتعلق بالصرافة. والصرافة هي: "استبدا  نقود بنقود أخرى، أو استبدا  2نص  المنظ م في المادة )ج/

 .(م2003، التلاحمة) عملة بعملة أجنبية أو بشيك"

الصرافة أعمالام تجارية منقردة، أيما كان نوعتا، سوارم كان الصرف يدوي وهي عملية المبادلة بالتسليم المبا ر، تعد  أعما  

أو كان الصرف مسحوبما وهي عملية المبادلة في مكانين مختلقين. إلا أنه في حا  أنتقى قصد المضاربة وتحقيق الربح فإن 

 .ـ(ه1441)الغامدي،  الصرافة تصبح عملام مدنيما

 عملياي السمسرة. -د

يقوم بأعما  السمسرة  خص يسمى السمسار )أو الدلا  (. وعرف ت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الدلا  بأنه: " 

من يتوس  بين البا،ع والمشتري لإتمام البيع بأجرة". ل لك فإن السمسار ليس جرفما في العقد، بل يقوم بالتقريب بين وجتاي 

إلا أن مشروع نظام المعاملاي التجارية لم ينص على ه ا م(. 2020)قرمان،  عاقدين، وذلك مقابل أجر يحصل عليهنظر المت

 (.6العمل ضمن الأعما  التجارية المنقردة، وإنما جار النص عليتا ضمن المقاولاي التجارية )د/

 أعما  التجارة البحرية. -ا

ة التجارية على العديد من الأعما  التجارية البحرية، وذلك على سبيل المثا  نص  المنظ م في المادة الثانية من نظام المحكم

 -كاستئجار اليخوي للنزهة-. إلا أن الأعما  البحرية التي تخلو من قصد المضاربة والربح هـ(1440)القر ي،  لا الحصر

 .هـ(1441)الغامدي،  لا تعد أعما  تجارية

السالقة ال كر المنصوص عليتا ضمن نظام المحكمة التجارية، فإن مشروع نظام المعاملاي إضافة إلى الأعما  التجارية المنقردة 

التجارية قد نص على العديد من الأعما  الأخرى، ومن تلك الأعما : أعما  التأمين بأنواعه، أعما  البريد، أعما  القنادق والم اعم 

 تعد أعمالام تجارية وإن لم تزاوَ  على سبيل الاحتراف. وأماكن الترفيه والألعاب، وغيرها من الأعما  الأخرى التي

 الأعمال المنفردة بالقياس: -ثانياً

سبق أن ذكرنا أن المنظ م لم ي كر الأعما  التجارية على سبيل الحصر، وإنما ذكر العديد من الأمثلة التي يمكن القياس عليتا. ل لك 

الأعما  المنقردة المنصوص عليتا في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، وإن سنقوم ب كر بعض الأمثلة التي يمكن قياستا على 
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كان مشروع نظام المعاملاي التجارية يشترج لاكتساب الأعما  التجارية بالقياس الصبغة التجارية أن تتم مزاولتتا على سبيل الاحتراف 

 واستتداف تحقيق الربح.

. من الجيد قبل ذكر بعض الأمثلة، أن  نت رق لماهية القياس أولام

 ماهية القياس: -أ

 للتعرف على ماهية القياس، سنقوم أولام بالتعريج به، ثم بيان أركانه:

 التعريج بالقياس. -1

 .م(2006، زيدان) القياس في اللغة يراد به مقارنة  ير بغيرا، لنعرف مقدار كل منتما بالنسبة للأخر  -

 م(.1937، المراغي) اج مثل حكم الأصل في القرع لوجود علته فيهأما القياس في المعنى الاص لاحي استخر  -

ف الأعما  التجارية بالقياس بأنتا: الأعما  التي يجتتد بشأنتا القضار ويعتبرها أعمالام تجارية؛ ل لك  - أما الققه القانوني فيعر 

ا لقضُاة الموضوع دون غيرهم، كما أنتم   ملزمون بضواب  وأركان القياسفإن القياس على الأعما  التجارية محصورم

 م(.2020)جاجان، 

 أركان القياس. -2

 :م(2006، زيدان) للقياس أربعة أركان

 الأصل: ويسمى بالمقيس عليه، وهو ما ورد النص بحكمه. -

 حكم الأصل: وهو الحكم ال ي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للقرع. -

 راد أن يكون له حكم الأصل.القرع: ويسمى المقيس، وهو مالم يرد نص بحكمه، وي -

 العلة: وهو الوصج الموجود في الأصل، وبنار على وجودا في القرع يراد تسويته بالأصل.  -

 

 أمثلة للأعما  المنقردة بالقياس. -ب

 هناك العديد من الأعما  التجارية المنقردة التي يمكن القياس عليتا، ن كر منتا ما يلي:     

  رار المنقولاي لأجل بيعتا. -1

نص المنظم على  رار المنقولاي لأجل بيعتا، ومن الأعما  التي يمكن قياستا على ه ا العمل،  رار المقولاي المعنوية 

وقد نص  مشروع نظام المعاملاي التجارية على ه ا العمل صراحةم ضمن  م(. 2020)جاجان،  لأجل بيعتا، كالأستم

 (.6المقاولاي التجارية المادة )ب/

 عملياي السمسرة. -2

فتا بالتوس  بين البا،ع  أقر  المنظ م في نظام المحكمة التجارية تجارية عملياي السمسرة كأعما  تجارية منقردة، وعر 

 والمشتري. إلا أن عملياي التوس  الأخرى يمكن قياستا على ه ا العمل، كالتوس  بين اللاعبين والأندية الرياضية

ي التجارية على تجارية أعما  الوساجة بشكل عام ولكن إذا تمت وقد نص مشروع نظام المعاملام(. 2020)قرمان، 

 (.6مزاولتتا على سبيل الاحتراف )د/

 أعما  الصرافة. -3

أعما  الصرافة هي أعما  تجارية بنص النظام، ومن الأعما  التي يمكن قياستا على أعما  الصرافة هي أعما  تحويل 

كان النقل من دولة إلى أخرى أو في ذاي الدولة، جالما أن ه ا  أو نقل النقود التي يقوم بتا بعض الأ خاص، سوار
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وقد نص  مشروع نظام المعاملاي التجارية على تجارية ه ا العمل م(. 2020)جاجان،  التحويل أو النقل كان بمقابل

 (.5صراحةم )ج/

 الفرع الثاني: الأعمال التجارية على وجه المقاولة2.1.2 

وجه المقاولة الأعما  التي لا تعتبر تجارية إلا إذا حصلت بصورة متكررة، أي يشترج تكرار القيام بتا  يقصد بالأعما  التجارية على

 م(.2015)حاجوم، حتى تعتبر تجارية، وذلك من خلا  تنظيم مسبق من حيث المقوماي المادية والبشرية

التجارية عن جريق المقاولة والتكرار، كما أنه يمكن القياس نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أعما  تكتسب صقتتا 

عليتا كما ذكرنا سابقما. ل لك سنتعرض أولام للأعما  التجارية ب ريق المقاولة المنصوص عليتا صراحة، ثم سنأخ  لمحة على الأعما  

 :التجارية ب ريق المقاولة التي يمكن قياستا على النص النظامي، وذلك على النحو الآتي

 المقاولت التجارية المنصوص عليها صراحة: -أولً 

نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على سبعة أعما  تكتسب صقتتا التجارية عن جريق المقاولة. نتناو  ه ا الأعما  بشكل 

 موجز على النحو التالي:

 مقاولة الصناعة: -أ

يمكن تعريج الصناعة بأنتا: تحويل للمواد الأولية أو نصج المصنوعة إلى (. و2ورد النص  على الصناعة في ثنايا المادة )أ/

 م(.1997، العريني) الحاجاي الإنسانية صالحة لإ باعسلع 

 مقاولة التوريد: -ب

( على تجارية: " كل مقاولة أو تعتد بتوريد أ يار...". يعُرف التوريد بأنه: عقد يلتزم بمقتضاا 2نص  المنظ م في المادة )ب/

د إليه خص  د، بأن يقدم أ يار بصقة دورية أو مستمرة لمحصلة  خص آخر يسمى جالب التوريد أو المُورَّ  يسمى المُور 

 م(.2013)جه، بندق،

 مقاولة الوكالة بالعمولة:  -ج

فت الماهـ(1441)الغامدي،  ( على تجارية الوكالة بالعمولة جالما أنتا تتم على وجه المقاولة2نصت المادة )ب/ دة . وقد عر 

( الوكيل بالعمولة بأنه هو: " ال ي يتعاجى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان  ركة ما لحساب 18)

موكله". ل لك فالوكالة بالعمولة هي عقد يتضمن التزام  خص يسمى الوكيل بالعمولة، أن يقوم بعمل باسمه ولحساب  خص 

إلا أن مشروع نظام التعاملاي التجارية لم ينص على ه ا العمل ضمن م(. 2020)قرمان،  أخر يسمى الموكل بالعمولة بمقابل

 (.5المقاولاي التجارية، وإنما جار الن صْ على تجارية الوكالاي التجارية بأنواعتا ضمن الأعما  التجارية المنقردة )هـ/

 مقاولة النقل البري أو البحري:  -د

ا أ ا في المادة )ب/ورد النص  على مقاولة النقل برم (. لم يعرف المنظم السعودي مقاولة النقل، إلا أن بعض الأنظمة 2و بحرم

فت عقد النقل بأنه عقد يتضمن التزام  خص يسمى الناقل، بنقل أ خاص أو أ يار، أيما كانت جريقة النقل، من  المقارنة عر 

ق مشروع نظام التعاملاي الم(. 2020)قرمان،  مكان إلى آخر بمقابل تجارية بين النقل البري والبحري، فأما النقل البري فر 

 (.5(، وأما النقل البحري فمن الأعما  التجارية المنقردة )و/6جار ضمن المقولاي التجارية )ز/

 مقاولة المكاتب التجارية:  -ا

يمكن  فيما( مقاولة المكاتب التجارية، إلا أن المكاتب التجارية لا تقع تحت حصر معين، ولقد توس ع الققه 2ذكري المادة )ب/

اعتبارا مكتبما تجاريما؛ فجعل جميع المكاتب التي تقوم بتقديم الخدماي للجمتور على وجه المقاولة بمقابل تدخل ضمن المكاتب 

 من أمثلة المكاتب التجارية، مكاتب التخليص الجمركي، ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.. وم(1996)الجبر، التجارية

 مقاولة البيع بالمزاد العلني.  -و
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يقصد بالبيع بالمزاد العلني بأنه البيع ال ي يتم فيه بيع منقولاي الغير بالمزاد العلني، على من قد م أعلى ثمن، مقابل أجر عادة 

يعتبر البيع بالمزاد العلني تجاريما بالنسبة لصاحب محل البيع بالمزاد بغض النظر م(. 2015اجوم، )ح ما تكون نسبة مئوية

جالما كان عمل صاحب  -تجاريةم كانت أو مدنية-وبغض النظر عن جبيعة الصققة  -البا،ع والمشتري-عن صقة الأجراف 

 .ـ(ه1441ر )الغامدي، محل البيع بالمزاد على وجه المقاولة وبمقابل أج

 مقاولة إنشار المباني ونحوها. -ز

( على مقاولة جميع المقاولاي المتعلقة بإنشار المباني ونحوها. ويلحق بمقاولة إنشار المباني الترميم أو 2نصت المادة )د/

 (.2005، القيلوبي) التدم أو التعديل وغيرها من الأعما  المتعلقة بالمباني

 ثانياً: المقاولت التجارية بالقياس

ا. ل لك من الأعما  التجارية على وجه المقاولة التي يمكن القياس عليتا،  سبق القو  بأن المنظ م لم ينصْ على الأعما  التجارية حصرم

 ما يلي:

 مقاولة النقل البري أو البحري: -أ

ا وقضارم بتجارية النقل الجوي قياسما ع ليتما لاتقاقتما في نص المنظم على النقل البري والبحري فق ، إلا المستقر عليه فقتم

(. ك لك من فإن النقل النتري يعد تجاريما قياسما على النقل 5وقد نص  المشروع على النقل الجوي )و/ م(،1996)الجبر،  الغاية

 .م(2020)جاجان،  البحري

 مقاولة التوريد:  -ب

 كتوريد عمالة النظافة المنزليةيمكن القياس على مقاولة توريد المنقولاي، ما يقوم به بعض الأ خاص من توريد الخدماي، 

 .م(2020)جاجان، 

 مقاولة الوكالة بالعمولة: -ج

سبق معنا أن الوكالة بالعمولة تجاري ة بنص النظام. إلا أن هنالك العديد من الوكالاي التي يمكن قياستا على الوكالة بالعمولة، 

وقد أضقى مشروع المعاملاي م(. 2020ن، )قرما وهي تدخل جميعتا ضمن الوكالاي التجارية، ومن ذلك وكالة العقود

 (.5التجارية الصبغة التجارية على كافة أنواع الوكالاي التجارية حتى وإن لم تزاوَ  على سبيل الاحتراف )هـ/

 المطلب الثاني: احتراف ممارسة الأعمال التجارية2.2 

يتخ  الشخص من المعاملاي التجارية متنة له". إن المادة تشترج المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية لاكتساب صقة التاجر أن "

 .م(1996)الجبر،  مرادفة لكلمة حرفة -الواردة في المادة-السالقة قد ا ترجت احتراف ممارسة الأعما  التجارية؛ ذلك أن كلمة متنة 

ا ...ال ي 10وقد نص  مشروع نظام المعاملاي التجارية على  رج الاحتراف في المادة )أ/ (، حيث نص ت المادة على: " يعد تاجرم

 يحترف مزاولة واحد أو أكثر...". 

في فرعين سبق الحديث عن الأعما  التجارية في الم لب الأو ، ل ا يتناو  ه ا الم لب  رج الاحتراف وذلك ببيان ماهيته وأحكامه 

 مستقلين.

 ماهية الحتراف: -الفرع الأول2.2.1 

ا أنواعه.  وذلك على يرُاد بالماهية أصل الشير وحقيقته، وللتعرف على ماهية الاحتراف سنت رق أولام لمقتومه ثم عناصرا وأخيرم

 النحو الآتي:

 أولً: مفهوم الحتراف

ف الحِرفة بأنتا ما يكتسب به الرزق، وتحمل معنى  أما  .(م1995)جاجان،  الدأب والعادة، والاحتراف هو اتخاذ الشخص حِرفة لهتعُر 

الاحتراف في الأنظمة التجارية الوضعية فيقُصد به مزاولة الشخص للأعما  التجارية بصورة منتظمة ومستمرة واتخاذها وسيلة 

 م(.2015)الرحالة، الخالدي، للارتزاق والتعيش
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لصيقة للإنسان، فإما أن يكون محترفما للتجارة، أو التعليم، أو الرياضة، وغيرها من الأعما  التي يمُكن ل لك فإن الاحتراف يعدُ صقة 

 .(م1995)جاجان،  للإنسان احترافتا

 عناصر الحتراف: -ثانياً

 يتضح من خلا  التعرض لمقتوم الاحتراف بأن له عنصران، وهي:

 الاعتياد والاستمرار بصورة منتظمة -أ

يمكن تعريج الاعتياد بأنه تخصيص جزر من الوقت لممارسة  ير معين، ويقصد بت ا . يعتبر بمثابة العنصر المادي للحرفةالاعتياد 

 .م(1999)البارودي، الققي،  ةالشير هنا الأعما  التجاري

ينة بتدف تحس ن الدخل، لا يعد  الشخص محترفما للعمل التجاري حا  قيامه بعمل تجاري بشكل غير منتظم أو متق ع أو في مواسم مع

فقيام الشخص  (.2005، القيلوبي)  وفي المقابل لا يشترج القيام بالعمل مئاي المراي؛ بل يكقي أن يكون الشخص معتمدما عليه في رزقه

 ببعض عملياي البيع او الشرار في موسم معين لا يجعل الشخص ممارس للعمل التجاري على وجه الاحتراف، ذلك أن ممارسة العمل

 .هـ(1440)القر ي،  التجاري في ه ا الحالة لم تكن بشكل منتظم وإنما قام بتا بتدف تحسين دخله أو كدخل اضافي غير مستمر

ل ا فليس كل تكرار م(. 1991)جه، يتضمن الاحتراف معنى الاعتياد والتكرار، إلا أن الاعتياد والتكرار قد لا تؤدي إلى الاحتراف

. م(2013)جه، بندق، ، بل لا ب د أن يكون تكرار العمل التجاري وسيلة للارتزاق والتعيش(2005، القيلوبي) اللعمل التجاري يع د احترافم 

ل لك فإن القارق بين احتراف العمل التجاري والاعتياد على القيام ببعض الاعما  التجارية، يتمثل في أن الاحتراف أعلى مرتبة من 

 .هـ(1440)القر ي،  د وحدا يكسب الشخص الصقة التجاريةالاعتياد، ولا يمكن القو  بأن الاعتيا

ا فإن هنالك حالاي لا يت لب فيتا التكرار لاكتساب لتوافر  رج الاحتراف، مثل الشخص ال ي يبدأ نشاجه التجاري لأو  مرة،  أخيرم

 .م(2015ا )حاجوم،وكالشركاي التجارية التي تبا ر أعمالتا بمجرد تأسيست

 للارتزاق والعيشاتخاذ العمل وسيلة  -ب

بالإضافة إلى اعتياد وتكرار العمل التجاري، فإنه يت لب لتحقق الاحتراف أن يتخ  الشخص العمل وذلك بقصد الارتزاق والعيش، 

إن اتخاذ العمل وسيلة للارتزاق والعيش لا يشترج أن يتحقق  م(.1997، العريني) ل لك فإن القصد يعتبر بمثابة العنصر المعنوي للحرفة

ا سوارم ربح مشروعه أو خسر، ل لك فإن ممارسة النشاج ال ربح، فالعبرة بالقصد وليس بتحقق الربح من عدمه، فيعد الشخص تاجرم

فالتواية  . هـ(1440ح )القر ي، التجاري بتدف التبرع أو تقديم دعم معين، يترتب عليه انتقار وصج الاحتراف لغياب نية تحقيق الرب

 .هـ(1440لتا )القر ي، لا تعُد احترافما، ذلك أن التواية لا تتدف الى تحقيق الربح فلا يتكسب الشخص صقة التاجر من خلا

نخلص مما سبق بأن عنصر الاعتياد والتكرار، وعنصر الارتزاق والتعيش، مكملان لبعضتما البعض، فلا يمكن توافر  رج الاحتراف 

ا أن هنالك  رج أو عنصر آخر ولكنه غالبما لا يُ كر لبداهته، وهو أن يكون موضوع العمل دون توافر أحدهما. ي جب أن ننبه أيضم

 المحترَف عملام مشروعما.

 ثالثاً: أنواع الحتراف

 الاحتراف له نوعان: فإما احتراف فعلي أو احتراف حُكمي.

 الاحتراف القعلي: .أ

لا  ممارسة حقيقية للمتنة التجارية، ل ا فإن الاحتراف القعلي يجمع عناصر الاحتراف القعلي هو ال ي يكون واقعي أي من خ

 .م(2003)التلاحمة،  الاحتراف وذلك من خلا  الاعتياد والارتزاق

 الاحتراف الحكمي: .ب

الاحتراف الحكمي هو بخلاف الاحتراف القعلي، ذلك أن الاحتراف الحكمي هو ال ي يثبت من خلاله صقة التاجر دون 

 م(.2003)إسماعيل،  التجارة بشكل فعليممارسة 
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ومن الأمثلة على الاحتراف الحكمي، إسباغ المنظ م الصقة التجارية على الشركار في  ركة التضامن على الرغم أن المحترف القعلي 

الملكي رقم ( نظام الشركاي السعودي، الصادر بالمرسوم 17المادة )) للأعما  التجارية هي الشركة كشخص معنوي وليس الشركار

ا في حا  (هـ1437/  1/  28(، بتاريخ 3)م/ . ك لك فإن مشروع نظام المعاملاي التجارية قد أضقى على الشخص الصقة التجارية حُكمم

 (.11إعلانه بأي جريقة عن محل أسسه للتجارة وإن لم يتخ  التجارة حرفة له )أ/

 الفرع الثاني: أحكام الحتراف2.2.2 

 عن أحكام الاحتراف وذلك من خلا  أمرين، أولام تعدد الحِرف، ثانيما تحقق الاحتراف، وذلك على النحو الآتي.نتحدث في ه ا القرع 

 تعدد الحِرف: -أولً 

سبق الحديث بأنه لا يشترج لتوافر  رج الاحتراف أن يكون الشخص محترفما للعمل التجاري فق ، ل لك فقد يكون الشخص محترفما 

إلى احترافه عمل مدني أخر. فلا أثر على تعد د الحِرف الأخرى على ثبوي احتراف العمل التجاري جالما لعمل تجاري بالإضافة 

 م(.1986)مدني، توافري  روجتا

كما أنه في حالة تعد د الحِرف، فإن كل حِرفة من ه ا الحرف تخضع لقواعدها الخاصة بتا، فالحرفة التجارية تخضع للأنظمة التجارية، 

 .م(1999)البارودي، الققي،  نية تخضع للأنظمة المدنيةوالحرفة المد

ا يجب الإ ارة إلى أنه في حالة احتراف العمل التجاري من قبل أحد الأ خاص  ا بممارسة التجارة،  غير المسموحأخيرم لتم نظامم

ا نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم  (13المادة )) كالموظج العام ال ي لا يجوز له ممارسة التجارية جالما أنه لم يزْ  موظقما عامم

فإن ذلك لا يمنع من ثبوي احتراف العمل التجارية ومن ثم ثبوي صقة التاجر، إلا أنه  (.هـ1397/  7/  10، بتاريخ 49الملكي رقم م/

 . م(2013)جه،  معرض للجزار النظامي جرار مخالقته للحظر الوارد عليه في النظام

، ونص الحاجة (هـ1409لعام  4ي//207رقم ) دأ القضا،ي الصادر من هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالموما يعض د ه ا القو  المب

 منه: " العبرة هي باحتراف التجارة وتوافر  روج اكتساب الصقة التجارية في حق من يزاولتا، فمتى تحققت ه ا الشروج اصبح

العمل تجاريما وخضع من يزاوله للأحكام المنظمة للأعما  التجارية ... بغض النظر عما اذا كان المحترف للتجارة قد توافري في حقه 

 ". الاسباب المبيحة لمزاولة التجاري أم أنه مازا  ممنوعما عنتا وفي الحالة الاخير يظل مسؤولام عن مخالقته للأحكام

إذا زاو  التجارة أحد الأ خاص الممنوعين من مزاولة ن مشروع نظام المعاملاي التجارية من أنه: " ( م16كما جار في المادة )

ا وسري عليه أحكام ه ا النظام  ".التجارة بموجب الأنظمة واللوا،ح، اعتبر تاجرم

 ثانياً: تحقق الحتراف

ار ، بل على من يدعي ثبوي صقة التاجر إثباتتا  ثبوي الاحتراف لا يقُترض، ذلك أنه من حيث الأصل أن الأ خاص غير تجُ  ابتدارم

بكافة جرق الإثباي من أدلة وقرا،ن أمام القضار. فل لك فأن تقدير ما إذا كان الشخص محترفما للتجارة أم لا مسألة موضوعية يختص 

التجارية على أنه: "يجوز إثباي ( من مشروع نظام المعاملاي 1/47وقد نص ت ك لك المادة )(. 2005، القيلوبي) بتا قاضي الموضوع

ا".  المعاملاي والالتزاماي التجارية بكل جرق الإثباي الجا،زة نظامم

ا وبعد التعرض لمقتوم الاحتراف، وبعد رب  الاحتراف بالأعما  التجارية، يتبين لنا أنه يجب على الشخص احتراف الأعما   أخيرم

وجوب احتراف الأعما  التجارية على وجه المقاولة لاكتساب صقة التاجر؛  التجارية حتى يكتسب الصقة التجارية. لا خلاف حو 

 ذلك أن تلك الأعما  لا تكتسب الصقة التجارية إلا من خلا  احترافتا أو تكرارها.

ا يجب أن إلا أن الأعما  التجارية المنقردة وإن كانت تقع تجارية ولو تمت لمرة واحدة دون احترافتا أو تكرارها، إلا أن القا،م بت

يحترفتا حتى يتحقق  رج الاحتراف ومن ثم يكتسب صقة التاجر. أما المقاولاي التجارية فلا بد من توافر أربعة عناصر حتى تكون 

تجارية، منتا الاحتراف، و اليد العاملة، ورأس الما ، والتنظيم؛ وبالتالي لا يكقي احتراف العمل التجاري فيتا مثل الأعما  المنقردة 

 تسب الشخص صقة التاجر.حتى يك

 التي لم تنص عليها المادة الأولى: شروط صفة التاجر الثالثالمبحث 3. 

ف التاجر ذكر  رجين من  روج اكتساب صقة التاجر، إلا أن تلك الشرجين  إن  نظام المحكمة التجارية في مادته الأولى حينما عر 

ا. تدارك نظام المحكمة التجارية ليست كافية لاكتساب صقة التاجر. فليس كل من احترف  العمل التجاري واتخ ها متنة له أصبح تاجرم
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 رج الأهلية في المادة الرابعة، إلا أن النظام لم ينص على الشرج الأخير من  روج اكتساب صقة التاجر وهو  رج الاستقلالية في 

 ج واستقري عليه.ممارسة الأعما  التجارية، ومع ذلك فإن الققه والقضار قد تبنت ه ا الشر

إن ه ين الشرجين لاكتساب صقة التاجر هي  روج متعلقة بالشخص لا العمل، حيث أن الأهلية التجارية والاستقلالية في احتراف 

 الأعما  التجارية؛ هي  روج خاصة بالأ خاص القا،مين والمحترفين للأعما  التجارية، وليس لتا علاقة بالعمل القا،م به.

الم لب الأو ، كما سيتناو  الم لب الثاني  رج الاستقلالية في ممارسة الاعما   الأهلية فييتم معالجة  رج في ه ا المبحث س

 التجارية.

 التجاريةالمطلب الأول: الأهلية 3.1 

-أنه لا يكقي أن يحترف الشخص الأعما  التجارية حتى يكتسب صقة التاجر، وذلك لما يترتب على ه ا الصقة من آثار نظامية، ذلك 

ا إلا إذا كان أهلام للتعاقد -من حيث الأصل . ل لك فقد نص  المنظ م في المادة م(1995)جاجان،  لا يمكن للشخص ال بيعي أن يلتزم نظامم

كما هو -الرابعة من نظام المحكمة التجارية السعودي على الشرج الثالث من  روج اكتساب صقة التاجر، وهو  رج الأهلية التجارية 

الحق أن يتعاجى حيث نصت المادة على أنه: " كل من كان ر يدا أو بلغ سن الر د فله  -المعمو  به في جل  الأنظمة التجارية الأخرى

 متنة التجارة بأنواعتا ". 

ية لم ينصْ النظام على أية أحكام أخرى تتعلق بالأهلية التجارية، سوى ما ورد في المادة الرابعة. ل ا فإن الأحكام العامة للأهلية المدن

 إدراجه تحت قسم القانون الخاص.يمُكن إنزالتا على الأهلية التجارية، ذلك أن القانون المدني هو المرجع الر،يس لكل ما يمكن 

(. حيث 15-13الجدير بال كر أن مشروع نظام المعاملاي التجارية قد نص  على  رج الأهلية  وعدد من أحكامه ضمن ثلاث مواد )

اي، (: الأو  أن يكون الشخص متمتعما بالأهلية اللازمة لإجرار التصرف13أ ترج المشروع  رجين لاكتساب صقة التاجر في المادة )

ا. بالإضافة إلى المادتين ) -من حيث الأصل-أما الشرج الثاني فتو أن يتم الشخص  ( التي جاري لتنظم أحكام 15و14ثمانية عشر عامم

 الصغير ناقص الأهلية أو عديمتا. 

تعلق بالأهلية التجارية، وذلك يتناو  ه ا الم لب الأحكام العامة للأهلية، بالإضافة إلى تحليل النص القانوني بنظام المحكمة التجارية الم

 في القرعين الآتيين:

 ع الأول: الأحكام العامة للأهليةالفر3.1.1 

 يتضمن ه ا القرع أولام مراحل الأهلية القانونية، وثانيما ما يصيب الأهلية من عوارض، وذلك على النحو الآتي:

 أولً: مراحل الأهلية القانونية

(. ذلك أن أهلية الأدار هي 1/13ة الأدار لا أهلية الوجوب، كما جار في مشروع المعاملاي التجارية )يقصد بالأهلية في ه ا الصدد أهلي

 م(.2003،إسماعيل) صلاحية الشخص للقيام بالتصرفاي المُكسِبة للحق أو المرتبة لالتزام

ا كامل الأهلية، وقد نص  على ه ا الثلاث مراح ل يقسم الققتار أهلية الأدار الى ثلاثة مراحل، عديم الأهلية ومن ثم ناقص الأهلية واخيرم

 :م( 2020)العساف، أبا العلا، وهم على النحو التالي النظام،مشروع 

 عديم الأهلية: -أ

تار على ب لان تصرفاته المدنية والتجارية ب لانما م لقما، ولا يصححتا هو الشخص ال ي لم يبلغ السابعة من عمرا، فقد أجمع القق

 إجازة الولي؛ لأن الباجل كالمعدوم.

 ناقص الأهلية:  -ب

هو الشخص ال ي بلغ السابعة من عمرا إلى ما قبل سن الر د. تكون تصرفاي ناقص الأهلية قابلة للإب ا  لمصلحته، فإن كانت نافعة 

ا فتي صحيحة، ا بي نما تكون باجلة، أما إن كانت تدور بين النقع والضرر فتي موقوفة على الإجازة  نقعما محضم وإن كانت ضارة ضررم

 من الولي أو منه بعد بلوغه كما  الأهلية.

 كامل الأهلية:  -ج
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يحة وناف ة. تبدأ بالبلوغ ال بيعي، حينئ  تعتبر تصرفاته صح -من حيث الأصل الشرعي-هو الشخص ال ي بلغ سن الر د، وسن الر د 

وقد  (هـ1374\11\5وتاريخ  114قرار رقم ) سن الر د في المملكة العربية السعودية بثمانية عشر سنةمجلس الشورى قد حدد إلا أن 

بمجرد بلوغ الشخص ثمانية عشر سنة هجرية يصبح كاملام للأهلية. إلا أن  -من حيث الأصل-جار مشروع النظام مؤكدما ل لك. ل ا فإنه 

بعارض من عوارض الأهلية، فيققد  -بقوة القانون -قد يبلغ السن النظامية للر د، ولكن تثبت إصابته -على سبيل الاستثنار-الشخص 

 .م(2015، )القار أهليته

وقد يأخ  الشخص حكم كامل الأهلية حتى وإن لم يبلغ سن الر د. وذلك كالقاصر المأذون له، فيصبح كامل الأهلية في حدود ما أذُن له 

 م(.2015)القار،  فيه

  ثانياً: عوارض الأهلية

كنه مصاب بعارض من عوارض الأهلية، يمكن أن يكون بالغما أو تجاوز سن الر د ول -ذكرنا سابقما أن الشخص على سبيل الاستثنار

فيأخ  حكم عديم الأهلية في حالتين، ويأخ  حكم ناقص الأهلية في حالتين أخرى. تسمى ه ا الحالاي بعوارض الأهلية، وهي على النحو 

 :(2009)جاجان،  الآتي

 عوارض تأخ  حكم عديم الأهلية: -أ

 وهي إما الجنون أو العته.

ا، فيصبح غير مميز ولا يؤخ  الجنون: يسمى المصاب بت ا  -1 العارض بالمجنون، وهو الشخص ال ي يققد قواا العقلية تمامم

 بأقواله وأعماله. ويكون الجنون إما م بقما وهو الكلي الدا،م، أو متق عما وهو ال ي يصيب الشخص في أوقاي متق عة.

عقلية، فيصبح غير مميز فاسد التدبير العته: يسمى المصاب بت ا العارض المعتوا، وهو الشخص ال ي تضعج قواا ال -2

 أو الاختيار في الأعما .

 عوارض تأخ  حكم ناقص الأهلية: -ب

 وهي إما السقه أو الغقلة.

ا لا يمكن أن يصدر من  خص ر يد.  -1 السقه: يسمى الشخص المصاب بت ا العارض بالسقيه، وهو المب ر لأمواله تب يرم

 السقاهة. وقد يختل  الأمر بين الكرم المبالغ به وبين

الغقلة: ويسمى الشخص المُصاب بت ا العارض بالغافل، وهو الشخص ال ي لا يمي ز التصرفاي الرابحة عن الخاسرة  -2

 فيغبن فيتا، ل لك فيستل خداعه.

 انوني المتعلق بالأهلية التجاريةالثاني: تحليل النص القالفرع  3.1.2

الرابعة التي نص ت على  رج الأهلية التجارية، نجد أن النص لم يتضمن أي قواعد عند النظر إلى نظام المحكمة التجارية وإلى مادته 

هم  خاصة بالأهلية كما سبق القو ، بالإضافة إلى أن نظام المحكمة التجارية قد رب  الأهلية بالبلوغ أو الر د، ل ا فالمعنيون بت ا المادة

ق بين الرجل والمرأة، أو المواجن والأجنبي. ل لك فالأهلية كما أن  .هـ(1441)الغامدي،  التجار الأفراد دون الشركاي المنظ م لم يقر 

ار بشكل عام.  متعلقة بالأفراد التج 

ا أن يتعاجى المتنة  يتبين من خلا  التمعن في المادة الرابعة أن المنظ م نص  على حالتين إذا توافري أحدهما في الشخص فيسُمح له نظامم

 من كان ر يدا أو بلغ سن الر د فله الحق...". ل ا مي ز المنظم بين الر يد وبين من بلغ سن الر د.  التجارية. وذلك بقوله " كل

غ أما الر يد فتو من اكتملت أهليته جبقما لأحكام الشرعية الإسلامية، فتو أهلام للممارسة التجارة. وأما من بلغ سن الر د فتو كل من بل

 م(.1986ة )مدني،هو ك لك أهلام لممارسة التجارالسن النظامية، وهي ثمانية عشر سنة و

ا من فقتار القانون التجاري في تحليل ه ا المادة، إلا أننا لنا رأي مختلج بعض الشير عنتم. ل لك سنعرض أولام الرأي  تتقق آرار بعضم

 الققتي، ثم الرأي القانوني الشخصي أو ما نميل إليه. وذلك على النحو التالي:

 فقهيأولً: الرأي ال
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يرى عدد من فقتار القانون التجاري بالمملكة وجود عيب صياغي في ه ا المادة، حيث أن المنظم ذكر" كل من كان ر يدا أو بلغ سن 

الر د فله الحق أن يتعاجى متنة التجارة بأنواعتا". فإن المنظم أجاز ممارسة متنة التجارة للر يد حتى وإن لم يبلغ سن الثمانية عشر. 

جاز تعاجي متنة التجارة لمن بلغ سن الر د، بشكل عام دون تقييدها بشرج تمتعه بكامل قواا العقلية. ل ا فإنتم يرون أن صياغة كما انه ا

ه ا المادة ركيكة غير متزنة. ل لك فإنتم ي البون بتعديل ه ا المادة لتصبح )كل من كان ر يدما، وبلغ سن الر د فله الحق أن يتعاجى 

 واعتا( وذلك باستبدا  )أو( بـ)و( ليصبح كلام من الر د وسن الر د مكملين لبعضتما.متنة التجارة بأن

 ثانياً: ما نراه بشأن النص القانوني

إن الرأي السابق له وجاهته وجدير بالاحترام، ذلك أنتم يرون بتشديد  روج صقة التاجر وحصرها في ن اق معين؛ لما يترتب عليتا 

همية. إلا أننا نرى بأن صياغة ه ا المادة جاري صحيحة، وإن كان التعديل ال ي ي الب به الققتار لا نقدح من آثار نظامية في غاية الأ

صحيحة. ذلك أن تلك المادة احتوي على حالتين نرى بأن كلام منتما يمكن أن  )أو الصيغتين( في صحته، أي أننا نرى بأن كلا الرأيين

 لشخص أهلام لممارسة متنة التجارة بمجرد توافر أحدها. تكون سببما لتوافر  رج الأهلية، فيصبح ا

فالحالة الأولى هي الر د، حيث يمكن للشخص أن يكون ر يدما وأهلا للممارسة التجارة دون بلوغه سن الر د، وذلك كالصغير المأذون 

ا بما لتا من حقوق المأذون له كامل الأهلية فيما أذن له، ويكتسب  -القاصر-له في ممارسة التجارة، فيعد ب لك  الصقة التجارية نظامم

 وما عليتا من التزاماي في حدود ما أذن له. 

فإنه يعد كامل الأهلية، باستثنار من أصابه  -من حيث الأصل-أما الحالة الثانية فتي بلوغ سن الر د، ذلك أنه كل من بلغ سن الر د 

 تؤكد بأن العبرة للغالب الشا،ع لا النادر. عارض من عوارضتا وثبت ذلك بحكم القانون، والقاعدة الققتية

إلا أن مشروع النظام قد حسم ه ا النقاش، وذلك من حيث أنه أ ترج لاكتساب الصقة التجارية الأهلية اللازمة لإجرار التصرفاي و 

ا. وب لك يكون نص المشروع مرجح للرأي الققتي.   تمام ثمانية عشر عامم

 في احتراف الأعمال التجاريةلية المطلب الثاني: الستقلا3.2 

لم ينصْ المش رع على ه ا الشرج ضمن مواد نظام المحكمة التجارية، كما أنه لم  يتم النص على ه ا الشرج في الأنظمة التجارية 

ي التجارية قد الاخرى بالمملكة العربية السعودية. ولكن  الققه والقضار قد تبنيا ه ا الشرج واستقرا عليه. إلا أن مشروع نظام المعاملا

(. يعالج ه ا الم لب مقتوم الاستقلا  في القرع الأو ، كما يتناو  القرع الثاني النتا،ج 10جار بالنص على ه ا الشرج في المادة )أ/

 المترتبة على  رج الاستقلا .

 مفهوم الستقلال -الفرع الأول3.2.1 

 ،  وثم بيان أهميته ثانيما:نتعرض لمقتوم الاستقلا  وذلك من خلا  بيان تعريقه أولام

  أولً: التعريف بالستقلال.

يقصد بالاستقلالية في ممارسة الاعما  التجارية أن يكون الشخص مستقلام عن غيرا في مبا رة ه ا الأعما ، وتحمله أو استئثارا ما 

باسمه الشخصي ولحسابه الخاص كي  ينتج عنتا، سوارم كان نِتاج ه ا العمل ربح أو خسارة. أي أنه يجب أن يمارس العمل التجاري

 .م(2013، دويدار) يكتسب صقة التاجر

 يتضح من خلا  التعرض لمقتوم الاستقلا  بأن له عنصران، ينعدم  رج الاستقلالية بتخلج أحدهما، وهي:

 استئثار ممارسة العمل التجاري بالربح الناتج عنه.  -أ

 .هـ(1443)الشريج،   تحمله لمخاجر ه ا الممارسة، والمخاجرة هي المعيار الأهم للاستقلالية -ب

 ثانياً: أهمية الستقلال

تتمثل أهمية  رج الاستقلالية التجارية في أن صقة التاجر مركز قانوني، يرتب مجموعة من الالتزاماي والأوضاع القانونية الخاصة، 

كالإفلاس. كما يرتب مجموعة من الامتيازاي الخاصة لمن يتمتع بت ا الصقة كمظاهر الا،تمان التجاري التي تتسم بالقسوة والشدة 

ض ذمته للمسؤولية، وتضمن ذمته المالية كافة  المختلقة. وقد يرى البعض أن  رج الاستقلالية يبدو  رجما بديتيما، ذلك أن التاجر يعر 

ص للأعما  التجارية بنقسه ولحسابه حتى يتحمل هو الالتزاماي ويستقيد من ديونه، الأمر ال ي يت لب ضرورة ممارسة الشخ
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. ل لك فإن الكثير من الأنظمة والتشريعاي لم تنص على ه ا الشرج من ضمن  روج صقة م(2018)ال يابي، التميمي،  الامتيازاي

 .م(1995)جاجان،  التاجر كما فعل المنظ م السعودي

 المترتبة على شرط الستقلالتائج الن -الفرع الثاني3.2.2 

أهم النتا،ج المترتبة على  رج الاستقلالية التجارية تتمثل في أنه لا يكقي احتراف ممارسة العمل التجاري لاكتساب صقة التاجر. فإن 

اب كان الشخص محترفما للعمل التجاري ولكنه لحساب  خص آخر، فلا يمكن إضقار صقة التاجر عليه ، ويقصد هنا بالعمل لحس

، ثم أمثلة على   خص أخر هو العمل بشكل ظاهر غير مستتر، ذلك أن المستتر له حكم أخر. يتناو  ه ا القرع التجارة المستترة أولام

 ت بيقاي  رج الاستقلالية، وذلك على النحو الآتي:

 أولً: التجارة المستترة

حساب  خص أخر ولكن بصورة مستترة، فيظتر الشخص التجارة المستترة هي تتمثل في حالة ممارسة العمل التجاري من  خص ل

ا.  الأو  هو التاجر أمام الأ خاص، بينما العمل يكون لحساب  خص آخر ويبقى ه ا الشخص مستترم

ا لعدم تنظيم  رج الاستقلالية في نظام المحكمة التجارية، فقد أختلج الققتار حو  إضقار الصقة التجارية في التجارة المستترة إلى  نظرم

 :هـ(1441)الغامدي،  عدة أرار

 الرأي الأو : ذهب إلى إضقار الصقة التجارية على الشخص الظاهر دون المستتر.

 الرأي الثاني: ذهب إلى إضقار صقة التاجر للشخص المستتر لأنه هو التاجر الحقيقي.

 تتر.الرأي الثالث: ذهب إلى إضقار الصقة التجارية على كلام من الشخص الظاهر والشخص المس

يعتبر الرأي الثالث هو الرأي الراجح، ذلك أن الشخص المستتر هو المالك الحقيقي فتثبت له الصقة التجارية، أما الشخص الظاهر 

وقد تبنت بعض الأنظمة الوضعية . هـ(1440)القر ي،  فتثبت له الصقة التجارية حماية للغير ال ين تعاملوا معه على أنه هو التاجر

في مادته الثامنة عشر، حيث نصت المادة على أنه "تثبت صقة  (م1999، لسنة17رقم ) جار في قانون التجارة المصريه ا الرأي، كما 

ا ورار  خص آخر فضلام عن ثبوتتا للشخص الظاهر . كما أن مشروع نظام "التاجر لكل من أحترف التجارة باسم مستعار أو مستترم

ا: "من يحترف عملا تجاريًّا باسمه بشكل  ( على أنه يعد 11نص  في المادة )ب/ المعاملاي التجارية قد نتج ه ا النتج، حيث ا حُكمم تاجرم

ظاهر ولحساب غيرا في الباجن، وكل من يحترف عملا تجاريما من خلا  الشخص الظاهر" فأضقى الصقة التجارية على الظاهر 

 والمستتر.

ا نظام مكافحة التستر في  ، (هـ1/1/1442(، وتاريخ 4مرسوم الملكي رقم )م/) المملكة العربية السعوديةالجدير بال كر أنه صدر مؤخرم

ا آخر غير سعودي من ممارسة نشاج  ن من خلاله  خصٌ  خصم ف المنظ م في المادة الأولى التستر بأنه: " اتقاق أو ترتيب يمُك ِ وقد عر 

فقة الصادرة للمتستر". وقد نصت ك لك المادة الثانية على اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموا

نشاجما  -لحسابه الخاص-عدد من الجرا،م، ومن تلك الجرا،م ما جار في الققرة )أ(: "قيام  خص بتمكين غير السعودي من أن يمارس 

عمل مخالج بأن يكون قيام العمل من اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته...إلخ" فقد حددي المادة الثانية ضاب  كون ال

 خص غير سعودي لحسابه الخاص في عمل غير مرخص له ممارسته، باسم  خص إما أن يكون مواجن أو مقيم مرخص له 

 بالاستثمار. 

تر الشخص الظاهر والشخص المست -حسب الرأي الراجح-ل لك فإنه يظتر لنا القارق بين التجارة المستترة التي يكتسب من خلالتا 

صقة التاجر، وبين التستر المقصود في نظام مكافحة التستر؛ حيث أنه في الحالة الأولى يكون العمل باسم ولحساب  خص آخر، بينما 

 الحالة الثانية يكون العمل باسم  خص ولحساب  خص آخر غير سعودي وغير مرخص له بالاستثمار.

ى التستر التجاري ال ي يكون على الشخص غير السعودي، وذلك بتدف الحقاظ ل لك فإن الغاية من نظام مكافحة التستر هي القضار عل

على أموا  الدولة وعدم تمكين الشخص الغير سعودي الغير مرخص له بالاستثمار فيتا. فتو نظام جزا،ي جنا،ي أقرب من كونه 

، الدباسي) هو تأثيرا على المجا  الاقتصادي تجاري. وما ذلك إلا لخ ورة التستر التجاري وآثارا، ولعل أخ ر آثار التستر التجاري

 م(. 2018
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ل ا فإن نظام مكافحة التستر لم يت رق لشرج الاستقلالية أو لإضقار الصقة التجارية على أحد الأ خاص، بل مازا  الأمر متروك للققه 

 والقضار حتى الآن.

 ثانياً: تطبيقات شرط الستقلالية

ومديري الشركاي التجارية، وأعضار مجلس إدارتتا،  مستخدمي المحا  التجارية،أن إن من الآثار الناتجة عن  رج الاستقلا  

تجارية؛ ذلك أنتم لا يبا رون  أعمالتم المنوجة بتم أعمالام لا يتعبرون من فئة الت جار حتى وإن كانت  ومديري القروع، وربابنة السقينة،

يكون هو المالك لت ا الأعما  ال ي رب العمل بل أنتم يخضعون لعقد عمل يرب تم ب، لحسابتم الخاص وأباسمتم الشخصي تلك الأعما  

ا فإن الولي أو الوصي أو القيم لا يمكن  يقوم بتوجيتتم والإ راف عليتم.وهو ال ي  ا  اعتبارهمأيضم وإن مارس الأعما  التجارية تجارم

 .م(1996)الجبر،  الخاص وإنما نيابة عن  خص آخر لا يمارس التجارة باسمه وحسابه عليه، لأنهنيابة عن القاصر أو المحجور 

ك لك فإن الوكيل العادي ال ي يعمل باسم ولحساب موكله لا يكتسب صقة التاجر، بل يكتسب الموك ل ه ا الصقة، لأن العمل قا،م باسم 

ا، ذلك أنه لا يخضع في عمله  وحساب الموكل. أما الوكيل بالعمولة ال ي يقوم بالعمل الوكالة -باسمه ولحساب موكله فإنه يعتبر تاجرم

لأي أوامر أو تعليماي من الوكيل، فتو يقوم بعمله على سبيل الاستقلا ، فضلام على أن المنظ م نص عليتا تجاري ة ه ا العمل  -بالعمولة

 .م(1999)البارودي، الققي،  صراحة في المادة الثانية

والشركار محدودة، المسؤولية الشركة ذاي في الشركار فالحسب نوع الشركة. الحكم فيختلج  بة للشركار في  ركة تجارية،أما بالنس

 إنحيث  ؛الصقة التجارية عليتم إضقارلا يمكن  ركاي التوصية البسي ة والتوصية بالأستم و، المساهمين في  ركاي المساهمة

  كما في  ركاي الأ خاص. أموالتم الخاصة، ولا يمكن تجاوزها إلى في رأس الما  قدر حصصتم أو أستمتممسؤوليتتم محددة ب

المتضامنون في  ركاي التضامن و ركاي التوصية البسي ة و ركاي التوصية  في  ركاي الأ خاص، كالشركار أما الشركار

ا، سوارم ا تركوا ل ل .عن ديون الشركةفي كل أمولتم الخاصة مخاجر ويسألون البالأستم فإنتم يتحملون  ك فإنتم يعتبرون جميعتم تجارم

 .م(1996)الجبر،  في الإدارة أم لم يشتركوا، وسوارم ظتري اسما،تم في عنوان الشركة أم لم تظتر

 الخاتمة:

ية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م وتاريخ 32تضمن ه ا البحث قرارة تحليلية ونقدية للمادة الأولى من نظام المحكمة التجار 

تقسيم حيث تضمنت المادة تعريج التاجر. إلا أن  المادة لم ت كر جميع  روج اكتساب صقة التاجر، فبنار على ذلك تم   هـ.1350\1\15

إلى مبحثين، ت م عرض الشروج المنصوص عليتا في المادة الأولى في مبحث أو ، أما المبحث الثاني فتحدث عن الشروج  الدراسة

 عليتا المادة الأولى. التي لم تنصْ 

 :أهم النتا،ج 

أن المادة الأولى من نظام المحكمة التجاري ة يعتريتا النقص، حيث ذكر المشرع  رجين فق  من  روج اكتساب صقة التاجر  -1

 في المادة الأولى.

يعتبر نظام المحكمة التجارية من أقدم الأنظمة في المملكة العربية السعودية التي ما زالت سارية حتى الآن، وذلك من  عام  -2

هـ، ل لك فمن ال بيعي أن تكون المادة الأولى غير مستوفية لمت لباي صقة التاجر، حالتا حا  الكثير من مواد ه ا 1350

 النظام. 

 ة في المادة الرابعة من النظام. استدرك المنظم  رج الأهلي -3

لم يضعْ المنظم أي أحكام خاصة بالأهلية التجارية لتمييزها عن الأهلية المدنية. كما أنه حد د ترك تحديد سن الر د للأحكام  -4

 العامة، فتم تحديدها ببلوغ الثامنة عشر من السنواي التجرية.

ية ، ج -5  علت كلٌ من الر يد وكامل الأهلية أهلام لممارسة التجارة.صياغة المادة الرابعة من نظام المحكمة التجار 

ع في مواد النظام على  رج الاستقلالية وإنما استقر عليه الققه والقضار. -6  لم ينصْ المشر 

ية أحكام التجارة المستترة، وإنما ترُك الأمر للققه والقضار. -7  لم يتضمن نظام المحكمة التجار 
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 :التوصياي 

لأولى من نظام المحكمة التجارية، وذلك بوضع تعريج  امل جامع مانع للتاجر، يشتمل على جميع المادة ا إعادة صياغة -1

 روج اكتساب صقة التاجر، وهي مبا رة الأعما  التجارية، واحتراف العمل التجاري و الأهلية اللازمة لممارسة التجارة، 

 والاستقلالية.

وضم  رج الأهلية الى المادة الأولى؛ حيث تتضمن المادة جميع  روج صقة  إلغار المادة الرابعة من نظام المحكمة التجارية، -2

 التاجر.

تحديد المُراد بسن الر د بشكل دقيق. حيث أوصي بتحديد سن الر د التجاري بواحد وعشرين سنة، وذلك كما فعلت العديد  -3

ذلك لا يمنع من وضع أحكام خاصة لممارسة من الأنظمة الوضعية الأخرى، لما لت ا الصقة من آثار في غاية الأهمية. إلا أن 

 التجارة لمن لم يبلغ سن الر د أوكان ر يدما، كالصغير المأذون له.

أوصي بإعادة صياغة المادة الأولى بشكل مبس  وواضح دون تعقيد. على أن يكون هنالك مزيد تقصيل في مواد لاحقة أو  -4

 متعلقة بالأهلية، وأحكام التجارة المستترة. في اللا،حة التنقي ية إن ت لب الأمر، مثل الأحكام ال

 وقد جار مشروع نظام المعاملاي التجارية بجميع الشروج إلا أنه لم يجعل للتاجر تعريج متكامل في مادة واحدة.

 ولما سبق فإنني أقترح تعديل المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية بالصيغة الآتية:

ا إذا  احترف العمل التجاري وكان متمتعما بالأهلية التجارية والاستقلالية". "يعد الشخص ال بيعي تاجرم

إلا أن ه ا التعريج ليس إلا لمحة عامة عن  روج صقة التاجر، ل لك فإنه يحتاج إلى مزيد من التقاصيل وتبيان للأحكام التي يختص 

 بتا كل  رج من ه ا الشروج.

يغقل المنظ م عن إضقار الصقة التجارية على الشركاي، ل لك نوصي  ألا أنه يجب يلاحظ في التعريج أنه أختص بالشخص ال بيعي، إلا

ار".  بأن تكون المادة التالية خاصة بالشركاي بالصيغة الآتية "تعتبر كل الشركاي تجارية وتخضع لالتزاماي التج 

لى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصوالله أعلى وأعلم، إن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخ أي فمن نقسي والشي ان، ه ا 
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